المحاضرة السابعة
ثالثا: تطوير الخطة:
تهدف عملية تصميم البحث إلى التحديد الدقيق لموضوع الدراسة مما يسعد الباحث في الخوض في عناصر البحث والعمل على معالجتها قصد استكمال جوانب البحث المختلفة والوصول إلى صورته النهائية بالإجابة على جميع التساؤلات المثارة فيه.
فلا يمكن التطرق إلى تصميم الموضوع دون الاهتمام بثلاث عناصر مهمة، الإشكالية والباحث اللذان سبق التطرق إليهما، ثم بناء الخطة باعتبارها المرشد الذي يوجه الباحث أثناء قيامه للبحث وهذا ما يتم التطرق إليه.
1 -تعريف الخطة:
تعتبر الخطة عنصرا هاما في أي بحث فهي مرآة لأي دراسة تكون محلا للمناقشة، فهي الهيكل المعتمد عليه في الدراسة وتعطي الصورة الأولى عن العمل عن طريق إبراز فيها الأفكار التي ستعالج وصولا إلى النتيجة معتمدا على تسلسل هذه الأفكار، حيث أن التوفيق في وضعها مؤشر على إنجاز بحث جيد.
عرف الأستاذ عبد المنعم النعيمي بأن الخطة هي: هيكل البحث العلمي وبناؤه الذي يقوم عليه، وهندسته وتصميمه الذي يقسمه تقسيما منطقيا إلى عناوين رئيسية تتفرع عنها عناوين أخرى )فرعية أو ثانوية(، أو يقسمه إلى قوالب، تتضمن العناوين الرئيسية للبحث والعناوين المتفرعة عنها، وهي الأطر الشكلية والموضوعية التي تصب فيها مختلف أجزاء البحث وعناصره، وترتب ترتيبا تنازليا: فصل، مبحث، مطلب، فرع، فقرة حسب الترقيم الحرفي، )أولا، ثانيا..(، الترقيم العددي) 2،1 (، الأحرف )أ، ب(، وهذا ما مكن إسقاطه على معالجة مذكرة الماستر.
2 - شروط إعداد الخطة:
يلتزم الباحث بتقسيم موضوعه وخطته وفقا لشروط إعداد خطة موضوع المذكرة، متمثلة فيما يلي:
-  يجب أن تكون الخطة منسجمة ومتناغمة مع عنوان المذكرة والإشكالية، لأنها إجابة للإشكالية.
-  أن تكون التقسيمات الخاصة بالخطة متسلسلة ومترابطة، كل قسم يفضي إلى القسم اللاحق بطريقة متسلسلة ومتناغمة.
-  يجب على الباحث أن يعتمد في تقسيمه على الخطة على تسلسل العناوين مع الربط بينها، فيستمد كل عنوان فرعي من عنوان رئيسي، ويستمد الفرع من المطلب ويستمد المطلب من المبحث ويستمد المبحث من الفصل، معتمدا على الترتيب التنازلي، وتكون كل فقرة دالة لكل عنوان.
مثال: إذا كان العنوان الخاص بالفصل، الأساس القانوني لجريمة تبييض الأموال، ينبثق منه كمبحث الأساس القانوني على المستوى الدولي والوطني فيتفرع من المبحث مطلبين، المطلب الأول الأساس القانوني على المستوى الدولي أما المطلب الثاني نسميه الأساس القانوني على المستوى الوطني، أوقد يتم عنونة المبحث بأركان جريمة تبييض الأموال، حيث يتفرع منه كمطلب أول، الركن الشرعي الذي يتفرع إلى فرعين، الفرع الأول على المستوى الدولي أما الثاني على المستوى الوطني، وفي المطلب الثاني الركنان المادي والمعنوي والذي بدوره ينقسم إلى فرعين الفرع الأول، الركن المادي والفرع الثاني الركن المعنوي.
 - على الباحث مراعاة التدرج والتسلسل المنطقيان المطلوبان في الدراسة سواء في جانبها الشكلي أو المادي، فيراعي التدرج المنطقي كتناول الخطة من العام إلى الخاص أو من الكل إلى الجزء، مثل: تناول ماهية السر البنكي كفصل ويتفرع منه كمبحث مفهوم السر البنكي، الذي ينقسم إلى مطلبين يشمل المطلب الأول التطور التاريخي للسر البنكي، أما المطلب الثاني يتناول مدلول السر البنكي وطبيعته القانونية، يتفرع المطلب الأول إلى فرعين، الفرع الأول الذي يشمل مراحل تطور السر البنكي في أوروبا، أما الفرع الثاني الذي يشمل مراحل تطور السر البنكي في الجزائر، أما المطلب الثاني فهو يشمل الطبيعة القانونية للسر البنكي ويتناول في الفرع الأول الطبيعة القانونية المطلقة أما الفرع الثاني الطبيعة القانونية النسبية.
وكذلك حسب التسلسل المنطقي مثل: دراسة التطور التاريخي لجريمة السر البنكي، الذي يتفرع عنها التطور التاريخي في العصور القديمة و المتوسطة ثم في الفرع الثاني يتم التطرق إلى مراحل السر البنكي في العصر الحديث، يتناول أولا: السر البنكي في القانون السويسري وثانيا: السر البنكي في القانون الجزائري، فتكون الدراسة وفقا للتسلسل الزمني .
[bookmark: _GoBack]-  قد يكون تقسيم الخطة ثنائيا أو ثلاثيا حسب ما يطلبه الموضوع محل الدراسة، إلا أن الدراسة الحديثة تفضل الخطة الثنائية التي من خلالها يتمكن الباحث من التحكم في الموضوع، كما تساعده على التحكم في توازن الخطة في جانبها المادي والشكلي مما يحقق التقابل والتوازن بين التقسيمات الأساسية والفرعية والجزئية أفقيا وعموديا. مثل: الحث على توازن وتساوي عدد المباحث في الفصول، وتساوي عدد المطالب في المباحث وعدد الفروع في المطالب وعدد الفقرات في الفروع وهكذا...
-  إن بناء خطة لموضوع المذكرة تتطلب تحقيق التوازن الشكلي والمادي، فيتأثر هذا الأخير بالتوازن الشكلي، إن عرض عناوين الخطة توحي إلى مدى أهمية الأفكار المعروضة والمطروحة، حيث يجب أن تكون أهميتها متساوية في القسمين، فلا يمكن تصور أفكارا مهمة ورئيسية في القسم الأول وفي القسم الثاني يتناول أفكارا ثانوية.
كما تقسيم الخطة مرتبطة بمشكلة الموضوع والتي يتم حصرها والتدقيق فيها في جزئية معينة، تتحول المشكلة إلى إشكالية يتم طرحها، ينطلق الباحث منها لوضع عناصر الخطة التي تعتبر تساؤلات تشكل جميعها الإشكالية الرئيسية.
- يلتزم الباحث بتحقيق توازن موضوعي في دراسته للموضوع، وهو التناسب الموضوعي في حجم التقسيمات الرئيسية والفرعية، فيسعى إلى جعل توازن في مضمون جميع الفصول وجعل كذلك توازن في مضمون حجم المباحث والمطالب والفروع وحتى الفقرات وبهذه الطريقة يتحصل الباحث على خطة متوازنة من حيث الكم والحجم.
وبهذا التوازن يسعى إلى تحقيق نفس عدد الصفحات المخصصة لكل قسم من أقسام الخطة، إذا تضمن الفصل الأول أربعون صفحة فلا يعقل أن يتضمن الفصل الثاني عشرون صفحة أو خمسة وعشرون صفحة، على الباحث أن يتقيد بعدد الصفحات ولو نسبيا.
كما يمكنه استعمال ذكائه القانوني في حالة عدم تحقيق التوازن المطلوب في الدراسة، عن طريق اختصار الجزء الطويل كالفصل أو المبحث أو المطلب أو الإضافة في حالة قصر الجزء. 
مثل: الاحتفاظ بأهم الأفكار والمعلومات وحذف الاقتباسات والنقول في حالة طول أي جزء على الآخر ووضعها في الهوامش أو في الملاحق أو إضافة بعض الاقتباسات أو النقول في حالة ما كان الجزء أقل حجما مما يجعل نوع من التناسب ما بين الصفحات.
-  إبراز الشخصية القانونية للباحث تنشأ من كثرة الاطلاع والقراءة والتحليل وتساعده على بناء خطة وتطويرها بأسلوبه الشخصي الناتج عن الجهد المتواصل وليس نقلا من المراجع العامة والمتخصصة.
- يسعى الباحث إلى بناء خطة قابلة للتعديل والتغيير بما يتناسب والإشكالية المطروحة ويطورها مع تطور أفكاره وفهمه للموضوع.
وختاما يمكن الوصول إلى أن الخطة قابلة للتغيير والتعديل والإضافة وبذلك تكون مبدئية، أولية يمكن للباحث التطوير فيها وفقا للتغيرات والأحداث التي تواجهه.
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